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 منازعات العمل الفردية

المشترك يقصد بمنازعات العمل الفردية هي العمل كل خلاف يقوم بين العامل  أو العامل 

ناسبة أو بسبب تنفيذ علاقة العمل لا من جهة وصاحب العمل أو ممثله من جهة ثانية بم

أو عدم امتثاله لنص قانوني  تفرقةخلال احدهما بالتزام من الالتزامات المحددة في العقد أو 

أو تنظيمي أو اتفاقي بما يسبب ضررا للطرف الآخر أو كما يصفها المشرع لجزا سرح في 

سوية النزاعات الفردية المتعلق بت 1/51/0771المؤرخ في  71/18من القانون  15المادة 

1
كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشان تنفيذ علاقة  " بأنها في العمل

العمل التي تربط بين الطرفين إذا لم يتم حلها في إطار عمليات تسوية داخل الهيأة 

يجد لا ويلاحظ من نص المادة إن الخلاف يأخذ شكل المنازعة فقط عندما "   المستخدمة

حلا له داخل المؤسسة المستخدمة عن طريق التسوية الودية أي عن طريق أسلوب النظم 

                                                                                          .والمصالحة 

ام أو حالة لأخرى إلا أنها تربط كلها بالإخلال بالالتز منوتختلف أسباب النزاعات الفردية 

هذا النوع من المنازعات  يميزالتقصير في تطبيق نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي وهو ما 

عن المنازعات الجماعية التي تهدف في اغلبها إلى تعديل أو تغير القانون أو النظام أو 

الاتفاق القائم وتعويضه بقانون أو نظام أو اتفاق جديد الأمر الذي أدى بمختلف التشريعات 

مالية والإجرائية الحديثة إلى وضع أنظمة وإجراءات تسوية مختلفة تتناسب وطبيعة كل الع

                          .                                                     نوع من المنازعات 

نظرا لطبيعة المنازعات الفردية فقد أحاطها المشرع بعناية تنظيمية خاصة من خلال و

إجراءات تسوية متميزة خاصة بها قصد تسهيل معالجتها وتسويتها في مختلف وضع 

                                                           
 7المؤرخة في  6الفردية الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بتسوية النزاعات 1/51/0771المؤرخ في  71/18القانون   1

 240ص 1990فيفري 
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أو المستوى الخارجي  )داخل المؤسسة (المراحل التي تمر بها سواء على المستوى الداخلي 

 )إجراءات التسوية الخارجية عن المؤسسة (

I. التسوية الودية للمنازعة الفردية : 

غيرها من القضايا الأخرى بكونها رغم خضوعها تنفرد النزاعات الفردية في العمل عن 

لاختصاص قضاء العمل إلا انه مع ذلك يستوجب على المدعي وقبل الوصول إلى المحكمة 

بطريقة  تسويته و الهادفة الىمروره على بعض الإجراءات الشكلية والجوهرية يثبت  إن

 .ودية 

 : التسوية الداخلية للنزاع .1

ويقصد بها توصل طرفي النزاع إلى تسوية ودية أو إدارية داخلية للنزاع القائم بينهما 

دون تدخل أي جهة خارجية عن المؤسسة إما بسحب أو تعديل القرار سبب النزاع 

وذلك في إطار الإجراءات والأنظمة المحددة في الاتفاقية . استجابة لطلب العامل

أو في إطار الأحكام القانونية المنظمة للتسوية الجماعية المعمول بها في المؤسسة 

الداخلية في حالة غياب إجراءات اتفاقية ومثال الحالة الأولى كأن تنص الاتفاقية 

الجماعية مثلا على ضرورة تقديم العامل لطلب مكتوب إلى صاحب العمل وفق التسلسل 

أيام مثلا  1مدة معينة الهرمي المعمول به في المؤسسة والتزام هذه الأخيرة بالرد خلال 

وعدم رد الإدارة خلال هذه المدة يعتبر رفضا ضمنيا وهنا للعامل عرض نزاعه على 

 18اما الحالة الثانية فحددتها المادة  11مفتش العمل أو هيئة المصالحة إن وجدت المادة 

يقدم  من هذا القانون 11بقولها من حالة غياب الإجراءات المنصوص عليها من المادة 

ايام من تاريخ  11العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال 

وفي حالة عدم رضي العامل بمضمون الرد يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة .  الإخطار 

1. بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة
                                                      

                                                           
عبد الرحمن خليفي ، الوجيز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ص   1

42 
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م الهيئة المستخدمة أو المستخدم بالرد كتابيا على أسباب الرفض كل أو جزء من يلز

 .   يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار 02الموضوع خلال 

  : المصالحة

وهي إجراء يقوم به طرف ثالث بهدف التقريب أو التوفيق بين وجهات نظر إطراف النزاع 

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف مرحلتين رضي الطرفين تقصد الوصول إلى تسوية 

المهمة إلى مفتش  هفيما يتعلق بتنظيم التوفيق والمصالحة حيث عهد في بادئ الأمر بهد

المتعلق باختصاصات مفتشيه العمل حيث  92/11شؤون الاجتماعية في الأمر وال العمل

ار مهمتها بما يمكن تكلف مفتشيه العمل والشؤون الاجتماعية في إط 11/18جاء في المادة 

قة في المنازعات الفردية الخاصة بالعمل ضمن الشروط المنصوص سبالقيام بالمصالحة الم

المتعلق بالعدالة في العمل  92/15من المادة الأولى من الأمر  5عليها بموجب المقطع 

 لا يقبل طلب رفع قضية إلا إذا اثبت إن النزاع قد عرض:وينص المقطع المشار إليه على 

للمصالحة لدى مفتشيه العمل الشؤون الاجتماعية المختصة إقليميا ولم يتوصل هذا الأخير 

 .                  إلى التوفيق بين الخصوم

 المتعلق بتسوية منازعات العمال  11/18/71المؤرخ في  71/18ما في ظل القانون أ -

هذا القانون هيئة متساوية الفردية فان هذه المهمة انتزعت من مفتشيه العمل بعد إن انشأ 

الأعضاء نصفها من العمال والنصف الأخر من أصحاب العمل وأصبح دور المفتش العمل 

في هذا القانون مجرد وسيلة اتصال بين العمال من جهة وهذه اللجنة من جهة ثانية حيث 

من  07من هذا القانون على في إطار محاولة المصالحة الواردة من المادة  51تنص المادة 

هذا القانون يتم إخطار مفتشيه العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو حضور المدعي شخصيا 

وفي الحالة الأخيرة يقوم مفتش العمل بإعداد محضر ينص عليه المدعي كما تطبيق المادة 

يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة أيام من تبليغه بتقديم الإخطار إلى مكتب المصالحة 59
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1
أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى  1لى الاجتماع وتحسب مدة واستدعاء الأطراف إ

 اليوم المحدد كحضور الأطراف 

و للوقوف على التنظيم والهيكلة الجديدة للمصالحة فإننا ستناول تشكيلة واختصاصات 

 .وإجراءات للمصالحة ثم تنفيذ اتفاقات الصلح الصادرة عن هذه المكاتب 

 : ختصاصاتمكتب المصالحة تشكيلة وا .2

وممثلي أصحاب  العمالتعتبر مكاتب المصالحة لجان متساوية الأعضاء مكونه من ممثلي 

 1وذلك بنص المادة  )عضوين للعمال وعضوين لأصحاب العمل (العمل بنسب متساوية 

أشهر ويكون لكل  1التي تنص على أن تكون رئاسة المكتب بالتداول بين الطرفين لمدة 

ممثل خليفة يخلفه عند غيابه أو وقوع مانع له على أن يتم اختيار الجميع عن طريق 

الاقتراع السري المباشر من قبل المؤسسات الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي للجهة 

ائية المختصة ويتم تعيين الأعضاء المنتخبين في المكتب بصفة رسمية بأمر من رئيس القض

سنوات أما فيما يتعلق  1المجلس القضائي المختص إقليميا بناءا على نتائج الانتخابات لمدة 

 : شروط وهي 8بشروط الترشح بمهمة عضو مكتب المصالحة فقد حددها القانون في 

سنة على الأقل يوم الانتخاب وممارسة صفة  52ة وبلوغ سن التمتع بالجنسية الجزائري

سنوات على الأقل والتمتع بالحقوق  2منذ  –أي صاحب عمل –عامل أجير أو مستخدم 

.                                                                                      المدنية والسياسية 

مكتب المصالحة قيمة التميز بين الاختصاص الموضوعي أما فيما يتعلق باختصاصات 

.                                                                                                         والإقليمي

وفق ما تم . فانه يشمل كافة النزاعات الفردية في العمل للاختصاص الموضوعيفبالنسبة 

من القانون السابق وبالتالي فانه يستثني المنازعات الفردية التي تقوم  15دة تحديده في الما

بمثابة علاقات عمل خارجة عن مجال تطبيق هذا القانون مثل منازعات العمل الفردية 

الخاصة بالموظفين الخاضعين لقانون الوظيفة العامة وكافة العمال المشابهين لهم مثل 

                                                                                                  .            القضاة والدفاع 
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فهو نفس الاختصاص الإقليمي لمفتشيه العمل حيث تنص المادة  : الاختصاص الإقليميأما 

المحدد لهذا الاختصاص يؤسس لكل دائرة اختصاص  70/591من المرسوم التنفيذي 15

مكتب واحد للمصالحة من اجل وقاية المنازعات الفردية في . لمكتب مفتشيه العمل إقليمي 

إلا أن هذا التنظيم المبدئي قد لا يستطيع القيام بمهامه على الوجه السليم أما .العمل وتسويتها

يمكن  15لشساعة المنطقة أو كثرة وكثافة النشاط المهني بها وفي هذا الشأن تظيف المادة 

ب تكميلية للمصالحة في نفس دائرة الاختصاص الإقليمي لمكتب مفتشيه العمل إنشاء مكات

بقرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل ووزير الاقتصاد وحتى 

في حالة تعدد مكاتب  11لا تتضارب الاختصاصات الإقليمية لهذه المكاتب فتنص المادة 

عمل يحدد مجال اختصاصاتها الإقليمية ومقر كل واحدة المصالحة في نفس دائرة مفتشيه ال

.             منها بموجب قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل 

ونذكر هنا بان إجراء المصالحة ليس اختياري بل هو إجباري وجوهري قبل عرض النزاع 

يعتبر إجراء المصالحة  07/15لمادة على القضاء وهناك استثناء على هذه القاعدة جاء في ا

المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياري عندما يقيم المدعي عليه خارج التراب الوطني 

.                              أو حدوث حالة الإفلاس أو التسوية القضائية من قبل صاحب العمل 

    : إجراءات المصالحة

محاولات التسوية الودية الداخلية للنزاع يمكن للعامل سبق واشرنا إلى انه عندما تفشل 

إخطار مفتش العمل في هذه الحالة إما بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضوره إلى مقر 

مفتشيه العمل لتقديم الإخطار شفويا حيث يقوم مفتش العمل في الحالة الأخيرة بتحرير 

ايام من  1تش العمل خلال على أن يقوم مف )المدعي  (محضر بأقوال وادعاءات العامل 

تقديمه العريضة أو تحرير المحضر باستدعاء مكتب المصالحة للاجتماع للنظر في النزاع 

ايام على الأقل من تاريخ الاستدعاء  1المعروض عليه حيث يجتمع مكتب المصالحة بعد 

 أما بصفة )العامل أو صاحب العمل أو العكس  (إلى جانب حضور المدعي والمدعى عليه 

شخصية أو بواسطة ممثليهم المؤهلين قانونا أي إما محامي أو ممثل نقابي
1

ف ت م ع  59م 
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وفي حالة عدم حضور المدعي أو ممثله القانوني في التاريخ المحدد ما لم يوجد مانع .ف 

ف ن م ع ق                                                                      51شرعي يمكن للمكتب إن يقرر شطب القضية من جدول اعماله وإلغائها م 

ليه شخصيا أو ممثله القانوني في التاريخ المحدد يتم استدعاؤه أما إذا  لم يحضر المدعي ع

وفي  57أيام من تاريخ الاستدعاء  م  1من جديد لاجتماع المصالحة يعقد في اجل أقصاه 

حالة غياب للمرة الثانية بدون عذر قانوني مقبول يعد مكتب المصالحة محضرا بعدم 

بصفة نظامية على أن تسلم نسخة من  المصالحة بسبب عدم حضور المدعي عليه المستدعي

لتمكينه من مباشرة الدعوى القضائية وفق أحكام  11المحضر للمدعي أثناء الاجتماع م 

   19المادة 
1

                                                                                             

 :  تنفيذ اتفاقات الصلح

مكاتب المصالحة ونظام عملها وإجراءات تسوية المنازعات الفردية يتضح من تشكيل   

على مستواها بأنها ليست هيئة أو تنظيم قضائي كما أن القانون لا يمنحها أية سلطة على 

الأطراف المتنازعة وبالتالي فان أعضاء مكتب المصالحة ليسو في حقيقة الأمر سوى 

النظر بين المتنازعين من اجل التوصل أصحاب مساعي حميدة أي وسطاء لتقريب وجهات 

إلى حل يرضي الطرفين وعليه فان إجراء المصالحة والحل الناتج عن مساعي هذه الهيئة 

لا يخرج عن كونه اتفاق بين الطرفين على وضع حد للنزاع وليس أمرا وحكم من مكتب 

في الالتزام به المصالحة وعليه فان تنفيذه يرجع بالدرجة الأولى لإدارة الطرفين أنفسهم 

ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فإذا لم توجد  11المادة 

يوم من تاريخ الاتفاق ولما كان اتفاق الصلح لا يشكل مشكل في  11يتجاوز  لا اجل ففي

اطته التوصل إليه بقدر ما يطرحه عند تنفيذه مثله مثل الحكم القضائي فقد حاول المشرع إح

في حالة  18بنوع من الضمانات التنفيذية تتمثل في الغرامات التهديدية حيث تنص المادة 

عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 

من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة  11

التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعي نظاميا للتنفيذ المعجل لمحضر  من اجل
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من الراتب الشهري الأدنى % 52المصالحة مع تحديد غرامة تهديديه يومية لا تقل عن 

المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما على إن الغرامة لا يبدأ سريانها إلا بعد 

يذ أو إلغاء والتي يجب أن تتجاوز يوما ويكون لهذا قوة التنفيذ نهاية المدة المحددة للتنف

.  المعجل بحكم القانون  
1

                                          

  : التسوية القضائية   

يعتبر اللجوء إلى التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية الوسيلة الأخيرة بعد فشل 

طريق المصالحة وهو الإجراء الذي تعطى به اغلب  محاولات التسوية الودية عن

 .    التشريعات العمالية والإجرائية المقارنة بما فيها التشريع الجزائري

ويقتضي بحث إجراءات التسوية القضائية وفق التعرف بالبداية على قضاء العمل من   

                              .                         حيث طبيعة وخصوصية تنظيمه وإجراءات عمله 

  : قضاء العمل –

يتفق الفقه المعاصر على أن قضاء العمل هو قضاء استثنائي بالنظر الى النظام القضائي 

مما يشكل طبيعة خاصة لقضاء العمل  العام حيث تترجم صفة الاستثناء هذه في عدة أوجه

 .هذه الطبيعة تولدت عنها عدة خصائص مميزة لهذه المنظومة القضائية 

 : تعريفه

ل في صيمكن تعريف قضاء العمل بأنه ذلك الجهاز أو التنظيم القضائي المختص بالف 

ان المنازعات والقضايا التي تثور بين العمال من جهة وأصحاب العمل من جهة ثانية بش

قضاء " أو كما يعرفه القضاء الفرنسي بأنه  تنفيذ علاقة العمل الفردية التي تربط بينهما

متساوي التمثيل يختص بتسوية النزاعات التي قد تحدث بين صاحب العمل أو ممثليه ، و 

  "بين العمال الذين يشغلهم 
2

ومعنى هذا أن قضاء العمل قضاء مستقل ذو اختصاص 

ذا القضاء بمقتضى نص قانوني وبالاستئثار بحل وتسوية المنازعات أصيل ذلك أن تكليف ه
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.                                                                                العمالية يجعل منه تنظيم قضائي قائم بذاته ويخضع لنظام قانوني خاص به  

  : طبيعة قضاء العمل –

بع الاستثنائي لقضاء العمل بالنظر إلى النظام القضائي العادي لقد اشرنا من قبل إلى الطا

وهذا لا يظهر إلا بالتعمق من مكونات هذا النظام ويظهر هذا من خلال ثلاثة مظاهره بارزة 

يتعلق الأول بتشكيل الغرفة عند النظر في منازعات العمل بينما يتمثل الثاني في بساطة 

ئية أمام هذه الغرفة في حين يتمثل الثالث في نوعية الإجراءات المتبعة في الدعوى القضا

 .وطبيعة الأحكام الصادرة عن هذه الغرفة من حيث قوتها التنفيذية 

نلاحظ إن تشكيل هذه الغرفة يختلف عن تشكيل الغرف الأخرى  : للمظهر الأولفبالنسبة  

حيث تتكون من ممثلين للعمال وأصحاب العمل إلى جانب القاضي الذي يعتبر رئيس غرفة 

والحكم بين الطرفين عند اختلاف رأيهما وهذا بغض النظر عن فعالية التمثيل المتساوي 

الاستشاري للممثلين  مثلما كان معمول به حيث تأخذ بعض القوانين بالصوت ( للأطراف 

 في الجزائر بينما تأخذ قوانين أخرى بالصوت التداولي للممثلين مثل القانون الجزائري العام

فيتمثل في بساطة إجراءات التقاضي التي لا تتطلب في المراحل  : المظهر الثانيأما       )

لوبة في القضايا الأولى إضافة إلى الطابع اغلب الشكليات المط )الدعوى الابتدائية  (الأولى 

ق ح م ع ف تحدد الجلسة الأولى في مدة  11الاستعجالي لقضاء العمل حيث تنص المادة 

يوما من تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى وعلى المحكمة أن تصدر  02أقصاها 

... حكمها في اقرب الآجال 
1

                                                                            

ويرجع سبب الاستعجال إلى  أن ظروف العامل المادية والمهنية والاجتماعية لا تسمح له 

ق ت م ع ف  55في اغلب الأحيان بالانتظار الطويل للنظر في قضية وهذا ما أكدته المادة 

              : يذ مؤقت بقوة القانونتكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الثلاثة محل تنف

.                                              تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل  -

.                                  دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر السنة الأخيرة   –

ر الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطا –
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.                                                                                                 المصالحة 

كما يمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت دون كفالة 

                                                                        .           أشهر 1فيها بعد 

 : تشكيل واختصاصات محكمة العمل

تعتبر المحاكم المختصة بالفصل في المسائل الاجتماعية هي المحاكم المختصة بالفصل في 

ة منازعات العمل الفردية في النظام القضائي الجزائري ، و هي عبارة عن غرف متخصص

تابعة للمحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاوى الابتدائية و الى المجالس القضائية بالنسبة لقضاء 

الاستئناف و الغرف الاجتماعية على مستوى المحكمة العليا 
1

 

  : تشكيل الغرفة الاجتماعية -ا 

قبل التطرق إلى كيفيات تشكيل الغرفة الاجتماعية في الجزائر نشير إلى أن هناك أسلوبين 

لتشكيل محاكم العمل فيتمثل الأول في أسلوب التعيين أي أن تشكل المحكمة من قضاة 

معينين دون أن يمثل أصحاب الشأن في هذه المحاكم أما الأسلوب الثاني فيتمثل في التشكيل 

أي انه بالإضافة إلى القضاة المعنيين يوجد ممثلين للعمال وآخرون  المختلط للمحكمة

لأصحاب العمل بنسب متساوية وهو الأسلوب الذي اخذ به المشرع الجزائري في القرار 

من ق ح م ع ف تنعقد جلسات  1حيث تنص المادة  71/18المشرع الجزائي في القانون 

قاضي يعاونه مساعدان من العمال المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة 

 .     ومساعدان من المستخدمين 

ويجوز للمحكمة إن تنعقد قانونا بحضور مساعد ما العامل ومساعد من المستخدمين   

للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي وفي حالة تساوي الأصوات يرجع 

.   صوت رئيس المحكمة
2

                                                                         

أما في حالة غياب المساعدين يعوضون بالمساعدين الاحتياطيين حسب كل حالة وان تعذر 
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حضور الاحتياطيين او بعضهم يعوضون حسب كل حالة بقاضي أو قاضين يعينهم رئيس 

                                                                                    8و 1/1المحكمة م 

أما فيما يخص كيفيات وطرق وشروط انتخاب المساعدين فإنها تخضع لنفس الطرق 

.         والشروط المقررة لانتخاب أعضاء مكاتب المصلحة على النحو السابق ذكره 

  : اختصاصات الغرفة الاجتماعية في مسائل منازعات العمل

د اختصاص محاكم العمل إلا أنها لا تخرج عن النزاعات الفردية مهما كانت صيغة تحدي

التي تقوم بين العامل وصاحب العمل وفق المفهوم الذي سبق توضيحه وبالتالي يخرج عن 

اختصاصها المنازعات الجماعية للعمل إلا فيما يتعلق بقضايا تفسير وتطبيق الاتفاقيات 

ة تخص عامل واحد أو عدد من العمال وقد يكون الجماعية والعبرة بذلك إن المنازعة الفردي

النزاع يخص عدد كبير من العمال فيظهر للوهلة الأولى انه جماعي لكنه في الحقيقة مجرد 

من النزاعات الفردية المتعدد الأطراف والأسباب فقد تكون متشابهة أو محددة كحالات 

.                                                           مال التسريح الجماعي أو العفوية التأديبية التي تشمل مجموعة ع

فهنا العبرة في النزاع الفردي حتى و إن تقدم به مجموعة من العمال تظل مركزة على أن 

.                                                  السبب النزاع لا يشمل كافة العمال أو جزء كبير منهم

يدخل في اختصاص محكمة العمل ولو تقدم به شخص واحد  لجماعي فهو لاأما النزاع ا

. ممثل للعمال المعنيين 
1

                                                                                 

فيما يخص الاختصاص المحلي فهو يحدد عادة بنص قانوني أو تنظيم خاص غالبا ما يكون 

المحاكم على التراب الوطني حيث يحدد لكل محكمة عدد من البلديات أو  متضمن لتوزيع

الدوائر أو الولايات التي تخضع لدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وبصفة مبدئية ترفع 

المنازعات التي تقوم بين العامل وصاحب العمل إذا كان العمل عاملا في مؤسسة ثابتة أمام 

ختصاصها تلك المؤسسة وإذا كان العمل غير عامل في المحكمة المكان الواقع في دائرة ا

ق ا  01ف  9المؤسسة الثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي ابرم فيه العقد المادة 

.                                                                                                   م م 
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ق ح م ع ف على انه مع مراعاة  51وضوعي تنص المادة وفيما يخص الاختصاص الم

                : ق ا م تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي 9أحكام المادة 

الخلافات الفردية في العمل الناجمة عن تنفيذ أو توفيق أو قطع علاقة العمل وعقد تكوين  -0

القانون طرق ومن أمثلة المنازعات المقصودة في  كافة القضايا الأخرى التي يحول لها

الفترة الثانية يمكن ذكر منازعات العامل الاجتماعي بالإضافة إلى هذه الاختصاصات التي 

تعد عادية أضاف المشرع لهذه الغرفة بنوع أخر من القضايا التي يمكن اعتبارها 

ونهائية في نفس الوقت اختصاصات خاصة ذلك إن إحكام المحكمة بشأنها تكون ابتدائية 

.                                                    ق ت م ع ف باستثناء الاختصاص الأصلي   50المادة 

ائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى تثبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتد

 : بأسباب

.                                                      إلغاء العقوبات التأديبية أو الاتفاقية الإجبارية  - 

تسليم شهادات العمل والكشوفات الرواتب والوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا  –

. عي لإثبات النشاط والمهني للمد
1

                                                                              

  : إجراءات التقاضي

تخضع إجراءات التقاضي أمام محاكم العمل إلى الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات  

المدنية ولما كان إجراء المصالحة شرط جوهري من إجراءات تسوية المنازعة الفردية فان 

على مدى تحقق هذا الشرط ولهذا تنص قبول الدعوى من قبل المحكمة المختصة متوقف 

ق ت م ع ف ترفق العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم  19المادة 

ةالمصالح
2

الصادر عن مكتب المصالحة ويتم تقديم الدعوى أي العريضة الافتتاحية  

ا ق ت م ع وينص أيض801للدعوى أمام المحكمة الابتدائية وفق أحكام ق ا م طبقا للمادة 

ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو كليهما  05في المادة 

وموقعة منه لدى كتابة الضبط وإما بحضور المدعي أمام المحكمة وفي الحالة الأخيرة 
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يتولى كاتب الضبط اواحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي 

مكنه التوقيع تقيد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حالا بسجل ي يوقعه أو يذكر فيه انه لا

خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة ثم يرسل 

بعد ذلك تكليف بالحضور إلى المعنيين بالأمر يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالقضية المادة 

                                                                .                         ق ا م  01

وقبل عرض القضية على الدراسة والفحص والمداولة يمكن للقاضي المصالحة بين 

ق ا م وفي حالة نجاح المصالحة توقف الدعوى  09الأطراف مهما كان موضوع الدعوى 

لمصالحة كأنه حكم قضائي وتشطب القضية من جدول أعمال المحكمة ويعتبر محضر ا

.                                      صادر من المحكمة واجب التنفيذ بختلف وسائل وطرق التنفيذ 

.                                  وإما إذا لم تنجح محاولة الصلح تستمر القضية في الفحص والمداولة

يكون في نفس الجلسة كما يمكن تأجيل ذلك أما بالنسبة لإصدار الحكم في الدعوى فيمكن أن 

.  ق ا م 12معينة للنطق بالحكم  للمداولة مع تحديد جلسة
1

 

  : طبيعة الأحكام الابتدائية وكيفيات تنفيذها 

و بأحكام القوانين فإن الأحكام الابتدائية ترتبط بطبيعة اختصاصها من جهة   كما هو معلوم

يؤثر بصفة مباشرة على تنفيذها سواء اعلق الأمر المنظمة لها من جهة أخرى و هو ما 

بالتنفيذ المعجل أو التنفيذ العادي أي بعد استنفاذ طرق المراجعة المسموح بها قانونا حسب 

كل حالة و حصول الحكم على قوة الشيء المقضي فيه ، و انطلاقا من هذا التنوع في 

:ى ثلاثة أصناف الأحكام فإنه يمكن تصنيف أحكام المحاكم الابتدائية ال
2

 

  : أحكام ابتدائية ونهائية -1 

ق ت م ع ن تثبت المحكمة المختصة في  50ومن أمثلة هذه الأحكام ما تضمنته المادة 

المسائل الاجتماعية ابتدائية ونهائية في الدعاوي التي تتعلق أسباب بإلغاء العقوبات التأديبية 
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عاوي الخاصة بتسليم شهادات العمل وكشوفات التي لا تراعي فيها الإجراءات التأديبية والد

وتهدف هذه الأحكام إلى التقليل من اللجوء . عملومختلف وثائق إثبات علاقة ال المرتبات

.                                                                                                  إلى المحكمة العليا في مثل هذه القضايا الواضحة والبسيطة 

 : الأحكام الابتدائية القابلة للنفاذ المعجل -2

ق ت م ع ف السابقه الذكر إلا أن التنفيذ المعجل والمقرر  55نص المادة جاء في  وهذا ما 

قانونا أو بحكم القضاء لا يمنع استئناف هذه الأحكام فقد نص القانون صراحة على إمكانية 

                                    .                                            18/11و  55التنفيذ المجمل للحكم رغم قابلية الاستئناف المادتين 

 : الأحكام العادية

أي أن تلك الأحكام القابلة للمراجعة العادية وغير عادية ولا يمكن تنفيذها إلى بعد أن تحوز  

قوة  الشئ المقضى فيه حيث تمنح كافة القوانين الإجرائية فيما يخص قضاء العمل كما هو 

ستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية والغيابية على الحال في غيرها من القضايا مهلة للا

اعتبار أن الأصل في الأحكام المحاكم الابتدائية هي قابليتها للاستئناف والطعن الاستثناء هو 

 التنفيذ المعجل في بعض الحالات التي يحددها القانون أو يقررها القاضي
1

                                                                                                   .

   : الدعوى النقابية

لا يقتصر حق التقاضي على العامل أو صاحب العمل فقط بل يمتد هذا الحق إلى المنظمات 

ار أن هذه المنظمات أشخاص النقابية الممثلة للعمال أو تلك الممثلة لأصحاب العمل باعتب

هي مصادر أهلية التقاضي لهذه  قانونية مستقلة بذاتها عن الأشخاص المكونين لها فما

 ماهي أنواع الدعاوي التي يمكن مباشرتها ؟                                و؟ المنظمات 

  : مصدر أهلية التقاضي للمنظمات النقابية

ة للتقاضي تثير أي جدل فقهي أو قضائي بعد إن اعترفت بها لم تعد أهلية المنظمات النقابي

المتعلق  71/08مختلف القوانين المقارنة من بينها التشريع الجزائري ممثلا في القانون 
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سب المنظمة النقابية تتك"  منه  01/10بكيفية ممارسة الحق النقابي إذ تنص المادة 

ويمكنها أن تقوم بما يأتي ... تأسيسها الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد 

التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى جهات القضائية المختصة 

عقب وقائع لها علاقة بهدفها وألحقت أضرار بمصالح أعضائها الفردية والجماعية 

                         .                                                        " المادية والمعنوية

ومعنى ما سبق أن المنظمة النقابية تتمتع بالأهلية التقاضي لمباشر أية دعوى قضائية سواء 

تعلق الأمر بمصالحها الخاصة كشخص معنوي أو تعلق الأمر بقضايا تخص مصالح 

لية أعضائها الفردية والجماعية التي تمس مصالح المهنة التي تمثلها وهو ما يرتب لها أه

تقاضي مزدوجة فمن جهة يمكنها التقاضي عن طريق ممثلها القانوني في جميع القضايا 

التي تهم مصالحها كمنظمة مستقلة مثل النزاعات التي تثور بين المنظمات النقابية فيما بينها 

             .                                ومن جهة ثانية تمثل أعضائها سواء كانوا عمال أو أصحاب عمل 

يمكن القول أن هناك ثلاث أنواع من الدعاوى يمكن للمنظمة النقابية مباشرتها وهي  وعليه

 دعوى المصالح الجماعية ودعوى المصالح الفردية والدعوى المباشرة
1

                                      .

  : دعوى المصالح الجماعية/1-

الدعوى التي تتعلق بمصالح عامة لجماعة عمال يقصد بدعوى المصالح الجماعية تلك 

يفيد أن المنظمة النقابية تملك الصلاحية  01/10المادة  وان المؤسسة وأالقطاع أو المهنة 

الكاملة للتقاضي في جميع القضايا الفردية والجماعية وأمام كافة الجهات القضائية كلما كان 

موضوع الدعوى يتعلق بالمساس بمصالح فردية أو جماعية مادية أو معنوية للعمال أو 

اعتبار أن الغاية الأساسية لأي نقابة هي الدفاع المهنة أو القطاع الذي تنشط ضمنه النقابة ب

عن المصالح المادية والمعنوية الفردية والجماعية للعمال أو أصحاب العمل أو المهنة أو 

القطاع وتمثيل هذه المصالح لدى مختلف الجماعة الإدارية والقضائية أمام أصحاب العمل 

      ...أو منظمتهم النقابية مثل حق الإضراب وحق التفاوض 
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  : دعوى المصالح الفردية/ 2-   

 01فيا فقط في المادة تإذا كان القانون السابق لا يتضمن نصوص خاصة في هذا المجال مك

على مبدأ أهلية التقاضي نيابة عن العمال إلا أن هناك مجال أخر يمكن للنقابة إن تتدخل 

صلاحياتها في التقاضي  بشأنه وهو مجال التسريح لأسباب اقتصادية حيث لها أن تمارس

لصالح العمال بهدف احترام القواعد والإجراءات القانونية في هذا الشأن حيث تنص المادة 

المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الإجراء الذين  78/17من المرسوم التشريعي  02

تماعي بان يطبق الجانب الاج  )التسريح لأسباب اقتصاديه  (يفقدون عملهم بصفة لا إرادية 

الذي تم الاتفاق عليه بعد إيداع المستخدم له لدى كتابة الضبط المحكمة ومفتشيه العمل 

كيفيات المتفق عليها وفي ظل احترام أحكام هذا المرسوم  المختصين إقليميا وفقا للاجال و

التشريعي احتراما صارما وهذا التسريح الذي يبدو انه جماعي لكنه في حقيقة الأمر فردي 

من نفس المرسوم يصحب تدابير  01ن ومتلاحق لعدد معين للعمال حيث تنص المادة متزام

.                                                                                            إعداد مقررات فردية تتضمن إنهاء علاقة العمل  ...تقليص عدد العمال 

ة الموقعة للاتفاق المتضمن تسريح مجموعة من العمال إذا ما لا و عليه يمكن القول إن للنقاب

عدم احترام صاحب العمل لإحكام الاتفاق أو القانون إن تبادر إلى رفع دعوى  لاحظت

فردية نيابة عن العمال دون حاجة لوكالة حيث يعتبر التسريح في هذه الحالة  تعسفا يصدر 

. 71/18 من القانون 50 من شأنه حكم من ابتدائي نهائي بنص المادة
1

 

  : الدعوى المباشرة/ 3-  

للنقابة أيضا إن تمارس حقها في التقاضي باعتبارها صاحبة الصفة و مصلحة ذلك إن هذه 

الدعاوى تنصب عادة على تفسير أو تنفيذ اتفاقات عقود قائمة بين النقابة و صاحب أو 

المتعلق بعلاقات العمل يمكن  71/00من إلى  057أصحاب العمل حيث تنص المادة 

إن  تباشر كل الدعاوى الناشئة  )الذين تربطهم اتفاقية جماعية أو (للمنضمات النقابية للعمل 
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عن هذا السبب أمام القضاء لصالح أعضاء كما يمكنها أن ترفع الدعوى لحسابها تستهدف 

 .                      الحصول على تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها 

و وكيل قانوني عن العمال يمكنها و هكذا يظهر إن النقابة باعتبارها نائبا شرعيا        

ممارسة كافة الدعاوى الخاصة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات التي أبرمتها مع 

أصحاب العمل سواء تعلق الأمر بمصالحها الخاصة أو بمصالح أعضائها الفردية أو 

                                                .                                         الجماعية المادية أو المعنوية

  : المنازعات الجماعية في العمل

نظرا لما تمثله هذه النزاعات من أهمية في سير العلاقات المهنية وما قد ينجم عنها من 

أخطار وأضرار اقتصادية واجتماعية تمس مصالح الطرفين فقد أحيطت بعناية كبيرة من 

ها عدة إحكام وقواعد قصد الوقاية منها أو قصد علاجها بهدف قبل المشرع حيث خصص ل

.                                                                                تفادي بلوغها درجة التعقيد التي قد تتسبب في اللجوء إلى إضراب قصد تسويتها 

  : في العملالإجراءات الوقائية من النزاعات الجماعية  : أولا

تعتبر الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل من أهم المسائل التي تشكل اهتمام كل من 

العمال وأصحاب العمل على السواء حيث لا تكاد تخلوا اي اتفاقية جماعية إلا وتنص على 

إجراءات احتياطية لتفادي الوصول إلى نزاع جماعي وعليه فإننا نجد أن هناك وسيلتين 

يتين لتفادي وقوع النزاعات الجماعية تتمثل الأولى في التفاوض الجماعي المباشر كلما وقائ

دعت الضرورة لذلك بينما الثانية تتمثل في وضع هياكل ولجان دائمة مهمتها ترصد أي 

                            .                                                                   أشكال قد يقع والبحث عن حلول له 

  : التفاوض الجماعي المباشر -1

اب ضرلإت م ج ع وممارسة حق ا 71/15من القانون  8تنص المادة 
1

بان يعقد 

المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية يدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية 

والمهنية على أن تحدد دورية الإجتماعات في الاتفاقيات أو العقود التي تبرم بين 
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المستخدمين وممثلي العمال وهذه القاعدة عملت على تجسيدها العديد من الاتفاقيات 

في المؤسسات الوطنية تطبيقا لهذا القانون حيث نجد هناك عناية بارزة الجماعية المبرمة 

.                                                                                 بهذا الموضوع 

  : اللجان المشتركة -2

أزم بعض كثيرا من الأحيان ما  يوكل أمر الوقاية من وقوع النزاعات الجماعية أو تفادي ت

العلاقات التي قد تثور من حين إلى لأخر إلى لجان مختلطة دائمة أو مؤقتة تنشا لغرض 

التصدي لمثل هذه النزاعات في مراحلها الأولى حيث تفوض التشريعات العمالية حرية 

ه واقتراح الحلول وصلاحية إنشاء وتنظيم مثل هذه الأخيرة مهمة متابعة للنزاع ودراست

. المناسبة له 
1

          

  : الإجراءات العلاجية – 

يقصد تلك الأساليب التي تهدف إلى دراسة وبحث أسباب النزاعات الجماعية وإيجاد الحلول 

              .                                                                       المناسبة لها ضمن اطر وهيأت معينة مثل هيأت المصالحة الوساطة التحكيم 

  : المصالحة*

إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها  71/15من ق  12تنص المادة 

يباشر المستخدم و ممثل العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو 

العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فيها 
2

                              .            

و إذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها يرفع المستخدم أو       

ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشيه العمل المختص إقليميا ويتضح من 

النص أن هناك نوعان من المصالحة الأولى اتفاقية والتي قد تنشأ عند تنفيذ علاقة العمل أو 

أحكام الاتفاقية الجماعية للعمل حيث يتم تشكيل هذه اللجان  بكل حرية بين  يقصد تفسير
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الطرفين على أساس التساوي في الأعضاء و عند فشل المصالحة في هذه الدرجة ينتقل 

    ...النزاع إلى المستوى الأعلى وهكذا

  : المصالحة القانونية

حيث توكل في هذه  12/15ادة ويلجا إلى هذا في حال فشل الأسلوب الأول حيث تنص الم

الحالة مهمة المصالحة إلى مفتش العمل الذي يقوم وجوبا محاولة المصالحة بين المستخدم 

وممثلي العمال حيث يستدعي مفتش العمل المعين طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى 

ي كل جلسة للمصالحة خلال الأربعة أيام المواليه للا خطار قصد تسجيل موقف كل طرف ف

مسالة من المسائل المتنازع فيها ويجب على طرف الخلاف الجماعي في العمل أن يحضر 

. في جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل 
1

                      

  : الوساطة  

يقصد بالوساطة احتكام أطراف النزاع إلى شخص محايد لا علاقة له بهما حيث يقدمان له 

علقة بالخلاف وله السلطة التقديرية في إيجاد الحل المناسب حيث تنص كل المعلومات المت

ق ت م ع ح بان الوساطة هي إجراء يتفق بموجبه طرف الخلاف الجماعي في 01المادة 

العمل على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط 

على أن يتلقى الوسيط من الطرفين جميع ويشتركان في تعينه كما تظيف المادة الموالية 

تقيد بالسر المهني إزاء الغير في كل يالمعلومات المفيدة للقيام بمهامه ويتعين عليه إن 

المعلومات التي يكون قد اطلع عليها أثناء قيامه 
2

بمهمته ويتضح من أحكام المادتين إن 

لنزاع المعروض عليه الوسيط يتمتع بصلاحيات واسعة في قيامه بمهمة البحث عن حل ل

ومع كل هذا فان كل ما يمكنه القيام به لتسوية النزاع هو اقتراح أو توصية يقدمها للأطراف 

يعرض الوسيط على الطرفين  05المعنية الذين لهم الأخذ بها أو رفضها حيث تنص المادة 

معللة  خلال الأجل الذي يحدد انه اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه من شكل توصية
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ويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى متفشية العمل المختص إقليميا هذه التوصية لا 

.                                                     تأخذ الطابع الإلزامي إلا إذا اتفق الطرفين على ذلك 

  : التحكيم

تسوية النزاع الجماعي يمكن سبق واشرنا إلى انه في حال فشل الإجراءات الوقائية في 

للأطراف المتنازعة اللجوء إما لأسلوب الوساطة على النحو الذي بيناه ا والى التحكيم وهو 

.                                                                             7/15ما نصت عليه المادة 

منه تنص في حالة  01تحكيم نجد المادة وبالرجوع إلى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بال

إلى  ف  454الى  442ما على التحكيم تطبيق المواد من اتفاق الطرفين على عرض خلافه

مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون  وما بعدها ق ا م ا   1006تقابلها المواد   ا م

.                                          ع من التفصيل ونظرا لأهمية هذا الإجراء العلاجي فإننا سنتناول الدراسة بنو

  : ن هيئات التحكميكيفيات تعي

تتمتع الأطراف المتنازعة بحرية كاملة في تعين المحكمين سواء أثناء إبرام الاتفاقية 

الجماعية حيث تحدد قائمة مسبقة بأسماء المحكمين الذين يمكن اللجوء إليهم في حالة نشوب 

ما يعرف بالإجراء التعاقدي أو ألاتفاقي وهو ما اخذ المشرع الجزائري فيما  نزاع وهو

يخص الأعمال التجارية فقط بالنسبة للتعيين المسبق للمحكمين والاتفاق المسبق على اللجوء 

                                                                         .                   إلى التحكيم في النزاعات الخاصة بتنفيذ مختلف العقود الأخرى بما فيها اتفاقات العمل 

إلا أن المشرع الجزائري قد وقع في مشكل في أحالته فين تشكيل لجنة التحكيم في مجال 

العمل ال ق ا م على اعتبار أن هذا الأخير نظم لنا لجان التحكيم في المجال التجاري 

من  885تعكسه المادة  قود التجارية والاقتصادية وهو ماوالاقتصادي أي في مجال الع

من قانون الاجراءات المدمية و  0117 قانون الاجراءات المدنية و التي أصبحت المادة 

والتي لا تتناسب مع طبيعة المنازعات الجماعية الادارية 
1

                                                                      .    

إلا إذا أخذنا بهذه المادة على سبيل القياس بمعنى أن نعتبر أن إدارة المؤسسة أو صاحب 
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العمل من جهة والنقابة ممثلة للعمال من جهة أخرى هيئات مستقلة عن بعضها وهنا يمكن 

القول بان كيفية تعيين الحكام يتم بان يعين كل طرف حكما من طرف على أن يقوم الحكمان 

المعنيين باختيار حكما مرجحا بينهم وفي حالة عدم اتفاق الحكام على الحكم أو الحكام 

يحال حل الخلاف إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا  885من  1المرجح فانه حسب الفقرة 

القسم  –إلا انه ينبغي حسب طبيعة المنازعة أن يحال الخلاف إلى المحكمة المختصة إقليميا 

                                                                                                               -الاجتماعي

  : صلاحيات ومهام المحكمين

لم تتضمن القوانين الجزائرية أية إشارة إلى الصلاحيات والسلطات المخولة للجان وهيئات 

النزاعات التي تكفل بتسويتها وهو ما يشير إلى إن هيئة التحكيم التحكيم ولا إلى نوع 

صلاحيات واسعة ومطلقة في اعتماد كل السبل والوسائل الضرورية التي تمكنها من إصدار 

. حكمها وفق قواعد القانون 
1

                                           

من  01و  09هو ما تضمنته المادتين يمكن الإشارة إليه في هذا المجال  إلا أن ما     

المرسوم التنفيذي المنظم للجنة الوطنية للتحكيم حيث تنص الأولى على وجوب سماع اللجنة 

لممثلي العمال هو أصحاب العمل طرفي النزاع بينما تنص الثانية على إمكانية استعان 

له إن للجنة التحكيم اللجنة بخبرة أي شخص أجنبي ترى انه يفيدها في أعمالها وما يمكن قو

كافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من الحصول على كافة المعلومات من أطراف النزاع 

 . وعند الضرورتها الاستماع للشهود وكل من له أن يفيد في توضيح معطيات النزاع 

 م وتنفيذ الأحكاميإجراءات التحك     
2

  

/ 881بعد تعيين المحكم أو الهيئة التحكمية تقدم لها كافة الوثائق الخاصة بالنزاع وفق أحكام 

حيث يتقدم كل من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  0155و التي أصبحت المادة ق ا م 

ه لهم من قبل طرف في النزاع بصفته الشخصية أو عن طريق وكيل له بعد استدعاء يوج
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يوم من تاريخ تعينها المادة  11تصدر القرارات التحكمية في مدة أقصاها . م هيئة التحكي

وهو قرار غير قابل للتنفيذ إلا بأمر صادر عن رئيس الجهة  71/15/من القانون 01

من قانون  0112 و التي أصبحت المادة  ام828القضائية المختصة موضوعيا وإقليميا من 

                                                                                .    الاجراءات المدنية و الادارية

قرار التحكيم بفرض : من نفس القانون حيث تنص  01إلا إن هذه القاعدة خالفتها المادة  

نفسه على الطرفين الذين يلتزمان بتنفيذه وهو ما يفيد إن قرار التحكيم في م ع ج تكون قابلة 

 بمجرد النطق بها دون حاجة إلى أمر أو حكم من المحكمةللتنفيذ 
1

                                        .

  : تسوية المنازعات الجماعية في المؤسسات والهيئات العمومية

بالرغم من أن موضوع العلاقات المهنية الخاضعة لقوانين وأنظمة الوظيفة العامة تخرج 

العلاقات المهنية الخاضعة لقانون العمل إلا أن هذا لايمنع من بحث نسبيا عن مجال دراسة 

وعرض طرق وأسباب التسوية النزاعات الجماعية الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية تماشيا 

مع النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال والتي خصصت بدورها حيزا هاما 

إلى  08راجع المواد  (ي قطاع الإدارات العموميةلتنظيم كيفيات تسوية النزاعات الجماعية ف

فبالرجوع إلى أحكام هذا القانون والأحكام الخاصة  ) 71/15من قانون  25الى 87و 51

بتسوية هذا النوع من النزاعات فإننا نجدها تتضمن أنواع من الإجراءات ابتداء من التظلم 

قائية ممثلة في استمرار التشاور إلى المصالحة إلى التحكيم بالإضافة إلى الإجراءات الو

تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية  71/15ق  02بينهما بصورة دائمة ومنتظمة المادة 

والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات سرية بين ممثلي العمال و 

                                                                         .             الممثلين المخولين في المؤسسات والادارات العمومية المهنية 

 : نظام التظلم

إن نظام التشاور الدوري بين ممثلي العمال وممثلي الإدارات العمومية لا يكلل بالنجاح  

دائما ولمواجهة هذا اعتمد المشرع الجزائري بالنسبة للنزاعات الجماعية نظام التظلم 
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الجماعي على غرار التظلم الإداري الفردي المعمول به في المؤسسات الإدارية الإداري 

والتي تنص على  71/15من القانون  01الخاضعة للقضاء الإداري وهو ما تناولته المادة 

انه في حالة ما إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها يرفع ممثلو 

                                                                 : ف فيها إلىالعمال المسائل المستمر الخلا

السلطات الإدارية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي إليها المؤسسات  -

           .                                                                               الإدارية المعينة 

الوزراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعينة تدخل في نطاق  –

.                اختصاصاتهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا 

غاء يتضح من هذا الإجراء انه يهدف إلى تسوية النزاع عن طريق سحب أو تعديل أو إل –

.                          القرار أو الإجراء حسب النزاع بهدف القضاء على النزاع قبل استفحاله

  : نظام المصالحة

كثيرا أيضا  ما يعجز التظلم عن تحقيق هدفه السالف الذكر الأمر الذي يحتم تدخل أجهزة 

ية للعمال حيث وضع تفرضه طبيعة العلاقة المهنية الجماع أخرى لإيجاد حل للنزاع وفق ما

المشرع مستويين للمصالحة كما هو معمول به في النزاعات الجماعية الخاضعة لقانون 

العمل ويمكن إن تصطلح على المستوى الأول بالمصالحة الرسمية لكونها تتم بإشراف 

الحماية الرئاسية لأطراف النزاع أي الوالي أو الوزير إما المستوى الثاني الذي يمكن أن 

ح عليه بالمصالحة العادية فتتم بإشراف مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء تصطل

الذي تتلخص مهمته في المصالحة بين أطراف النزاع 
1

          . 

  : ) أو الوساطة (المصالحة الرسمية  -1         

تتم في شكل وساطة تحت إشراف السلطات الرئاسية السلمية التي تستدعي الأطراف  

وتنص في حالة  71/15من القانون  09المتنازعة لجلسة مصالحة وفق ما تقتضي به المادة 

عدم تسوية جميع المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليها في المادة السابقة تستدعي 
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ها السلطة السلمية العليا المباشرة طرفي الخلاف الجماعي في أيام الموالية لإخطار 1خلال 

العمل الى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و مفتشية 

 .                                     العمل المختص إقليميا 

سلطة رئاسية لتفرض تسوية هذا النص يوحي بان السلطة السلمية العليا لا تتدخل باعتبارها 

معينة للنزاع وإنما تتدخل كوسيط بين الطرفين إلى جانب إدارة الوظيفة العمومية ومتفشية 

العمل للتقريب بين وجهات النظر في المسائل المتنازع فيها والتي قد تتعلق إما بتطبيق أو 

الأولى بصفة  بتفسير نص قانوني أو تنظيمي حيث يكون تدخل السلطة السلمية في الحالة

على  71/15ق  01مباشرة وبصورة غير مباشرة الثانية فبالنسبة للحالة الأولى تنص المادة 

انه إذا تبين خلال اجتماع المصالحة ان الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي 

ن تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي اخطرت على ضمان تطبيق ذلك الالتزام م

.                                                                                                 يوما من تاريخ الإخطار وهذا النزاع قليلا ما نجده من الناحية العلمية  11أجال لا يتعدى 

تماع المصالحة إذا تبين خلال اج**والتي تنص على  07أما الحالة الثانية فقد نضمتها المادة 

أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها 

أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية  01تخطر السلطة السلمية العليا المذكورة في المادة 

هذا الأسلوب ويرجع اعتماد ** 51إلى  50المتساوي الأعضاء المنصوص عليها في المواد 

في تسوية النزاعات إلى تشكل النسبة الغالبة في النزاعات الجماعية في الإدارات 

1
                                       : والمؤسسات العمومية إلى طبيعة سبب النزاع الذي يأخذ إحدى الصورتين التاليتين

 : الصورة الأولى

و تنظيمي معين حيث يتسبب كل طرف بتفسير النزاع حول تفسير أو تأويل نص قانوني أ 

أو تأويل معين يناقض الأخر وهنا يجب البحث عن تفسير يوفق بين الطرفين وهي مهمة 

مسندة إلى إدارة الوظيفة العمومية باعتبارها المرجع الرسمي لكل خلاف حول تفسير أو 

                          .                                             تطبيق هذه النصوص 
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فهي تلك التي يكون سبب النزاع فيها مسالة لم يتم الحسم فيها أو  : الصورة الثانيةأما  

تنظيمها بشكل واضح في النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها نظرا لطابعها العمالي 

خاصة للتكفل أو التقني لكونها من المستجدات  و من هنا يتطلب الأمر عرض مقترحات 

لتنظيم المسالة لحل النزاع على سبيل الاستشارة  )قانوني أو تنظيمي (والإيجاد إطار خاص 

إلى الجهات المختصة بذلك والتي عليها إيجاد تسوية للنزاع تستجيب للمتطلبات العلمية 

. والميدانية 
1

                                                                                         

  : المصالحة العادية –

كما هو الحال للإجراءات السابقة فقد تعجز الوساطة أو المصالحة التي تشرف عليها السلطة 

الرسمية أو الرئاسية عن إيجاد حل لتسوية للنزاع لا سيما في بعض الحالات مثل الصورة 

إحالة مثل هذه الحالات على هيئة  لذا اوجب على المشرع .ا الثانية التي سبق التعرض له

متساوية الأعضاء تعرف بمجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء الذي احدث بموجب 

                                                                         : والتي رسمت له مهمتين أساسيتين هما 71/15القانون  50المادة 

ة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات إجراء المصالح -

.                                                                                                           العمومية 

ايداء رأيه من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل في  –

سسات والإدارات العمومية ومن اجل الإحاطة بمختلف جوانب هذا المستوى من المؤ

                                              2: المصالحة فإننا سوف نركز على ثلاثة محاور أساسية هي

  : تشكيل وتنظيم المجلس -

عدد متساوي  يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء كما يدل عليه وصفة من

صدر المرسوم  51من الأعضاء الممثلين للإدارة والممثلين للموظفين حيث طبقا للمادة 

المتضمن تشكيل وتنظيم وعمل مجلس  55/05/0771المؤرخ في  801-71التنفيذي لأقم 
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 يتكون مجلس الوظيفي"منه  15الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء حيث تنص المادة 

يمثلون العمال  4الممثلون الإدارة و  4الأعضاء من ثمانية أعضاء العمومي المتساوي 

على أن يكون لكل صنف من هؤلاء الممثلين الرسمين عدد من مماثل من الممثلين 

                                                                  " الاحتياطيين

من نفس المرسوم صفة  1حددت المادة  أما بالنسبة لكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء فقد  

ممثلي الإدارة للذين حصرتهم على سبيل التحديد بالمدير العام للوظيفة العمومية وممثل من 

الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية فيما تتكفل . كل الوزير المكلف بالعمل

ستوى الوطني يتعين الممثلين النقابات الأكثر تمثيل في قطاع الإدارة العمومية على الم

ويتم تعين هؤلاء الأعضاء بقرار صادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة  8للعمال المادة 

أي من طرف رئاسة الحكومة باعتبارها  1سنوات قابلة للتجديد المادة  1العمومية لمدة 

                                  .                      السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في الوقت الحالي 

وكنتيجة لتبعية إدارة الوظيفة العمومية لجهة إدارة معينة هي رئاسة الحكومة فان هذا 

م (المجلس يوضع تحت وصاية وإشراف هذه السلطة برئاسة المدير العام للوظيفة العمومية 

كل الوثائق  وهو مزود بهيئة تقنية تكلف بتحضير إعماله والاجتماعات وتتلقى )11

                            .                                                  )7م(والتقارير الموجهة إليه 

  : إجراءات المصالحة

إن تنظيم مجلس الوظيفة العمومية في شكل هيئة دائمة و مستقرة جعل اللجوء إليه لإجراء 

اءات شكلية ثابتة ففي حال فشل المصالحة الرسمية المصالحة بين المتنازعين مقيد بعده إجر

السابقة  تقوم الجهة الرئاسية العليا أي رئيس البلدية الوالي أو 07من أسباب الواردة في 

الوزير بأخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويتم هذا من الناحية العملية بإخطار 

من قبل رئيس الحكومة  ورئيس للمحكمة في  المدير العام للوظيفة العمومية باعتباره مفوضا

اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات و ذلك بمحضر عدم المصالحة الذي تعده هذه الجهة 

الرئاسية والذي يوقعه الأطراف و المتضمن النقاط المتفق عليها و المختلف فيها مع اقتراح 
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إلى مجلس من قبل معنى هذا أن النزاع لايرفع مباشرة 1 و  71/15ف  51الحلول م 

الأطراف المتنازعة كما هو الحال في المنازعات الخاضعة لقانون العمل إنما من قبل 

السلطات الرئاسية الوصية عليها  وبمجرد إخطار المجلس بالنزاع يقوم رئيس باستدعاء 

من  01أيام م  8أعضائه للاجتماع للنظر في النزاع الذي رفع إليه وذلك من مدة لا تتجاوز 

مرسوم على أن يتضمن الاستدعاء على ملخص للنزاع المعروض للتسوية و نسخة من ال

المحضر الذي أعدته السلطة السلمية العليا للأطراف المتنازعة والاقتراحات التي عرضتها 

كما تجب على الأطراف المتنازعة  المشاركة في اجتماعات المجلس  م  08هذه السلطة م 

عين رئيس المجلس مقررا من بين أعضائه لكل قضية حيث يقوم وعند بداية الإجتماع ي  02

بإعداد تقرير كامل حول معطيات و ملابسات النزاع انطلاقا من الملفات والمسندات 

والتقارير و المحاضر التي تجمعها وتوثقها الأمانة التقنية المرسلة إليها من المؤسسات و 

اجل التحقق من كافة الجوانب المتعلقة ومن  ( 01الإدارات العمومية وممثلي العمال م 

بالنزاع يستوجب على المجلس الاستماع قانونا إلى ثلاثة ممثلين من النقابات الأكثر تمثيلا 

                                ) 05لعمال المؤسسات وثلاثة ممثلين عن المؤسسات العمومية المعنية  م 

لس في عملية المصالحة بعد الاستماع إلى التقرير وبعد إتمام الإجراءات الأولية يشرع المج

الذي يعده المقرر المعين للقضية وإذا دعت الحاجة لرئيس المجلس الاستعانة برجل أجنبي 

وبعد  09عن النزاع من اجل خبرته والاستماع لرأيه إذا كان في هذا إيجاد حل النزاع م 

أيام ابتداء  11المداولة من خلال  إتمام هذه الإجراءات يصدر المجلس رأيه أو قراره بعد

.                                                                        09/15من تاريخ اجتماعه الأول م 

                                                                                          : نتائج المصالحة

مكن أن تفسر عنها إجراءات المصالحة عن طريق م و ع هناك نتيجتين ي
1

                                 

 : النتيجة الأولى

                                                           
 54زعات العمل ، مرجع سابق ،ص احمية سليمان ، قانون منا  1
 68رشيد واضح ، مرجع سابق ،ص  5
 

 



111 
 

من المرسوم السابق الذكر إذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية  01تنص المادة  

تساوي أعضاء يحرر محضر ويبلغه الرئيس في الحين للأطراف المعنية ويكون الاتفاق 

مبرم بهذا الشكل بين الأطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه على أن يوقع هذا المحضر ال

وعليه فالنتيجة الأولى هي التوصل لاتفاق  51من طرف الرئيس وكل من طرفي النزاع م 

.                                              بين الطرفين حول تسوية كلية أو جزئية للنزاع 

 : الثانية النتيجة

من  07وهي عدم التوصل إلى تسوية كاملة للنزاع ا و إلى جزئية له و حيث تنص المادة  

إذا لم تفلح المصالحة بشان النزاع كله أو جزء منه يبادر فورا إلى تحرير **نفس المرسوم 

محضر عدم المصالحة يبين فيه بوضوح ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط وما لا يزال الخلاف 

بعد توضيحه من طرف الرئيس وممثلي ** نه مستمرا ويرسل إلى أطراف النزاع بشأ

 .                                                                          الأطراف المتنازعة 

منه  58حيث تنص المادة  71/15و حيث انه إذا رجعنا إلى المبدأ العام الوارد في القانون   

ي حال فشل المصالحة يؤدي مباشرة إلى شرعية قيام العمال بممارسة حق على انه ف

الإضراب وهنا لا يمكن عرض النزاع على  اللجنة الوطنية للتحكيم إلا إذا اقتضت 

ولما كان حق الإضراب في هذا القطاع تتحكم  81ضرورات اقتصادية و اجتماعية قاهرة م 

فلهذا  –الإضراب –ض الفئات من هذا الحق فيه عدة اعتبارات وقيود تصل إلى حد منع بع

فان الاختصاص بتسوية النزاعات الجماعية الخاصة بهذه الفئة يرجع مباشرة إلى اللجنة 

الوطنية للتحكم 
1

                                                                                          .

  : نظام التحكيم

يتميز التحكيم المعمول به في مثل هذه المنازعات بالطابع الإجباري من حيث الشكل 

والمضمون على خلاف المبدأ العام لنظام التحكيم في المنازعات الجماعية في القطاعات 

الخاضعة لقانون العمل وستركز دراستنا على محاور أساسية هي تكوين أو تشكيل هيئة 

 .    ثم تنفيذ قرارات التحكيم التحكيم وإجراءات التحكيم 
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  : تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم 

لا يختلف تشكيل هذه اللجنة كثيرا عن تشكيلة مجلس الوظيفة العمومية من حيث ثنائية 

يرأس اللجنة الوطنية **السالف الذكر على  71/15من ق  20التمثيل إذ تنص المادة 

تكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعنيهم للتحكيم قاضي من المحكمة العليا وت

    .**  الدولة وعدد ممثلي العمال 

إما تحديد عددهم و كيفية تعينهم فقد إحالتها المادة إلى نص تنظيمي لاحق وتطبيقا لها  

محدد لعدد أعضاء هذه  55/05/0771المؤرخ في  801-71صدر المرسوم التنفيذي رقم 

ممثلين للمؤسسات  2ممثلين للعمال و  2تعينهم الدولة و  8عضوا دائما منهم  08اللجنة ب 

ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وقد حدد المرسوم  0لمستخدمة و الهيئات الإدارية ا

العدل  , صفة الأعضاء الممثلين للدولة تحصرهم في ممثلين عن الوزراء المكلفين ب العمل 

أي –الداخلية إلى جانب ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أما ممثلي العمال , المالية 

.                      هم وتعينهم من قبل النقابات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني فيتم اختيار –الموظفين 

أما من حيث تنظيم اللجنة فباعتبارها هيئة دائمة فان مقرها الرئيسي هو مقر المحكمة العليا 

ولها أمانة تقنية مهمتها تكفي الطلبات وتحضير الاجتماعات 
1

                              .               

  : إجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة

يمكن تصنيف إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الوطنية للتحكيم إلى إجراءات عامة يسرى 

العمل بها من كل القضايا وإجراءات خاصة حسب نوعية ومضمون كل قضية فبالنسبة 

انة التقنية للجنة تبين فيها مختلف للأولى فإنها تتم بموجب عريضة مكتوبة تودع لدى الأم

المواقف التي يصفها أطراف النزاع كما يجب أن تصحب العريضة بتقرير يبرر أما 

الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي تبرر عرض النزاع على اللجنة بالاظافة إلى 

سة محضر عدم المصالحة الذي يعده مجلس الوظيفة العمومية بالتساوي الأعضاء ولدرا

أيام التي تلي وضع العريضة الافتتاحية  1الدعوى يعين الرئيس كل قضية مقررا خلال 

يوم التي تلي إيداع العريضة الافتتاحية للدعوى وبعد  02الخاصة بها تجتمع اللجنة في مدة 
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سماع تقرير المقرر المكلف بالقضية وممثل أطراف النزاع شرع في دراسة القضية من 

                                                           .  مختلف جوانبها 

  : الإجراءات الخاصةما أ 

قصد بها تلك الفوارق التي تميز النزاعات الخاصة بفئة العمال الممنوعين من ممارسة يف

وتلك التي تضطر السلطات الإدارية  71/15ق  88و  81حق الإضراب كما تنص المادة 

.                                                                                                  81الإضراب بعد فشل المصالح التي عرضها على اللجنة المادة  العليا عند استمرار

حيث انه إذا كانت النزاعات الخاصة بالعمال الممنوعين من ممارسة حق الإضراب تنظر 

إما بمجرد قيامها آو بعد فشل المحاولة الودية لحلها دون إن يكون فيها اللجنة بصفة مباشرة 

لها سلطة التقدير في التصدي لها فان الثاني من المنازعات الخاصة يمكن للجنة إن ترفض 

.           من المرسوم السالف  08النظر فيها إذا لم تقتنع التي تقدمها الجهة التي تقدمت بالطلب م 

تقرر لطة التقديرية للجنة من قبول  او رفض الدعوى بنصها على انه هذه الس 01وتؤكد م 

حول  61/12من ف  41اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبيقا للمادة 

" جواز قابلية عريضة السلطة العمومية قبل أية مناقشة لمحتواها 
1

 .                                                

 : كيفيات إصدار قرارات التحكيم وتنفيذها

 من المرسوم المنظم للجنة الوطنية للتحكيم المشار إليه سابقا على أن  07تنص المادة  

تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية الأعضاء  "

ن هذا الحكم ولا يكو" الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

أيام  1قابلا للتنفيذ إلا بمقتضى أمر صادر عن الرئيس الأول للمحكمة العليا يصدره خلال 

من المرسوم ويبلغ هذا الأخير من قبل  50والمادة  71/15ق  25التالية لصدور الحكم م 

رئيس اللجنة إلى الأطراف المعنية به من خلال النصوص نلاحظ أن قرار التحكيم العادي 
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ض نفسه على الأطراف بمجرد صدوره ولا يحتاج إلى أمر من الجهة القضائية لنفاذه ما يفر

 .يعني أن الحكم غير قابل للاستئناف وهو بذلك يعتبر حكم نهائيا ملزما للأطراف المعنية 
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